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This study investigates constitutional and institutional safeguards for addressing 

tensions between national sovereignty and international human rights standards, 

with particular reference to Iraq. Its central concern is the gap between 

constitutional recognition and treaty commitments, on the one hand, and effective 

legislative, judicial, and administrative implementation, on the other. The research 

asks how a permanent domestic harmonization mechanism can preserve the state’s 

legislative authority while preventing sovereignty from becoming a justification 

for disabling rights protection. Based entirely on the underlying dissertation, the 

study applies descriptive, analytical, and functional comparative approaches to 

legislative reform, constitutional incorporation, judicial review, independent 

oversight, civil society participation, and international technical cooperation. It 

finds that legal recognition alone cannot ensure compliance. Effective protection 

depends on the independence and resources of oversight bodies, access to reliable 

information, coordination between state authorities, workable complaint 

procedures, and the integration of human rights considerations into policy 

development. International technical partnerships are most useful when their 

objectives are nationally defined, transparent, and supported by measurable 

implementation programs. The study therefore proposes systematic legislative 

review, stronger constitutional interpretation, institutional accountability, 

meaningful civil society participation, and sustained professional training. It 

concludes that a framework of responsible sovereignty can maintain national 

decision-making authority while giving practical effect to international human 

rights obligations in Iraq. It further emphasizes that legal reform should be 

accompanied by measurable indicators, accessible remedies, and periodic review 
of implementation, rather than being treated as a purely textual exercise. 
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 1403 اسفند ،پنجم شماره ،چهارم دوره
 

  الوطنية السيادة بين التعارض لحل والمؤسسية الدستورية الضمانات
 العراق في الإنسان لحقوق الدولية والمعايير

 

 2 محمد رسول عکاب، 1 محسن قدير
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 ، قم، ایران.قم جامعة ،القانون کلیة  دکتوراه، طالب. 2

 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 20-1 :صفحات

خلالها تجاوز التعارض بين مقتضیات تتناول هذه الدراسة الضمانات الدستوریة والمؤسسیة التي يمكن من  
السیادة الوطنیة والمعایير الدولیة لحقوق الإنسان، مع اتخاذ النظام القانوني العراقي مجالا  رئیسیا  للتحلیل. وتنبع 
أهمیة البحث من التفاوت القائم بين الاعتراف الدستوري بالحقوق والتزامات الدولة الدولیة من جهة، وبين 

ة للمؤسسات على تحویل تلك الالتزامات إلى تشریعات وإجراءات وضمانات قضائیة من جهة القدرة الفعلی
أخرى. وتنطلق الدراسة من سؤال یتعلق بكیفیة بناء آلیة وطنیة دائمة للمواءمة تحفظ اختصاص الدولة 

ح التشریعات التشریعي وتمنع في الوقت ذاته توظیف السیادة ذریعة لتعطیل الحمایة. وتهدف إلى تحلیل إصلا
وإدماج المبادئ الحقوقیة في القانون الداخلي، وتقییم أدوار القضاء الدستوري والهیئات الرقابیة والمجتمع المدني، 
وبیان الشروط التي تجعل التعاون مع المنظمات الدولیة عاملا  داعما  للإصلاح لا بدیلا  عن المسؤولیة الوطنیة. 

لیا  ومقارنة  وظیفیة بين آلیات الحمایة التي تناولتها الرسالة الأصلیة، مع واعتمد البحث منهجا  وصفیا  تحلی
التركیز على تطبیقاتها في العراق. وتظهر النتائج أن جودة النصوص لا تكفي وحدها لضمان الامتثال، وأن 

التشریعیة فاعلیة الإصلاح تتوقف على استقلال جهات الرقابة، وإتاحة المعلومات، والتنسیق بين السلطتين 
والتنفیذیة والقضاء، ووجود مسارات واضحة لتلقي الشكاوى والتظلمات. وتبين كذلك أن الشراكات الفنیة 
الخارجیة تكون أكثر جدوى عندما تقترن بأولویات محلیة معلنة ومؤشرات قیاس وبرامج تدریب مستمرة. 

ضائي الضامن للحقوق، وإشراك المجتمع وتوصي الدراسة بإرساء مراجعة تشریعیة دوریة، وتعزیز التفسير الق
المدني في تقییم السیاسات، وتبني نموذج للسیادة المسؤولة يجمع بين استقلال الدولة واحترام الالتزامات 
الدولیة. ویفترض نجاح هذا المسار وضع جداول زمنیة معلنة للتنفیذ، وبیانات قابلة للتحقق عن الشكاوى 

ا  دوریا  عن مواضع التعارض التشریعي وآلیات تجاوزه، بما يحول الحمایة من والإجراءات التصحیحیة، وتقریر 
 .التزام نظري إلى ممارسة مؤسسیة مستمرة

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دريافت تاريخ

 01/12/1403 :انتشار تاريخ
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 مقدمه
 المبحث الأول: المسارات التشريعية والقضائية للمواءمة الحقوقية

لا تعالج بمجرد إعلان الالتزام وة بين القواعد یبدأ التوفیق العملي بين السیادة الوطنیة والالتزامات الدولیة من النص التشریعي ذاته، ذلك أن الفج
ي تعدیل بتقییم موضوعي للأثر الحقوقي والقدرة بالمواثیق. والمطلوب فحص القوانين القائمة واستبعاد التعارضات المؤثرة في الحقوق الأساسیة، وربط أ

  المؤسسیة على التنفیذ.

 اتالمطلب الأول: مراجعة التشريعات الوطنية وإزالة التعارض مع الاتفاقي

بتعارض السیادة يمث ل تعدیل التشریعات الوطنیة بما یتوافق مع المعایير الدولیة أحد المحاور الجوهریة في سبیل الخروج من الإشكال التاريخي المرتبط 
تتم إعادة هیكلة الوطنیة ومنظومة حقوق الإنسان الدولیة، إذ لا يمكن الحدیث عن تكی ف قانوني فعلي ومستدام مع الالتزامات الدولیة ما لم 

والقیم القانونیة المنظومة التشریعیة للدولة بشكل یضمن احترام المعایير الحقوقیة المعتمدة عالمی ا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستوریة 
الحریات، لا يمكن أن یظل منغلق ا على الوطنیة. فالتشریع الوطني، بوصفه الأداة السیادیة الأساسیة لتنظیم العلاقات الاجتماعیة وضمان الحقوق و 

ا لدور القانون الدولي في تشكیل السیاسات الداخلیة، بل ینبغي أن ینفتح بحذر وبذكاء على التجارب  ا متزاید  والمعایير ذاته في عالم یشهد تعاظم 
ن یؤدي ذلك إلى المساس بالهویة القانونیة للدولة أو العالمیة، وأن یتبنّ  تدريجی ا مفاهیم حقوق الإنسان بصیغ تتناسب مع السیاق المحلي، دون أ

1اختلال موازین السیادة التشریعیة.   

 السیاسات المتخذة بشأن تنفیذ اتفاقیة فينجد أن الدولة العراقیة قد خطت خطوات إيجابیة في اتجاه هذا التكی ف التشریعي، وهو ما یتجلى بوضوح 
العراقیة التزام ا قانونی ا مبدئی ا بتعزیز  نیة لاختطاف الأطفال على الصعید الدولي، حیث أظهرت السلطاتالمتعلقة بالجوانب المد 1980لاهاي لعام 

تنفیذ الأحكام، وهو ما یشك ل نقلة و إجراءات التعاون القضائي العابر للحدود، من خلال تعیين سلطة مركزیة تكون مسؤولة عن تنسیق الطلبات 
ذي ظل لفترة طویلة خاضع ا لتفسيرات ضیقة ون القضائي الدولي في مسائل الأحوال الشخصیة ذات الطابع المدني، والنوعیة في الاعتراف بمبدأ التعا

ادة صیاغة السیاسات القانونیة المتعلقة بالأسرة لمفهوم السیادة. إن هذه الخطوة، رغم أنها لا تزال في طور التفعیل العملي، ت برز إرادة تشریعیة لإع
لاتفاقیة المذكورة ت عد من أهم الآلیات یث تصبح أكثر انسجام ا مع التزامات العراق الدولیة في مجال حمایة الطفل، خصوص ا وأن اوالطفولة، بح

 قانونیة الدولیة.الدولیة التي تسعى لضمان مصلحة الطفل الفضلى، ومنع إساءة استخدام النزاعات الأسریة لخرق الحدود ال

التوجه نحو إدراج مفاهیم حقوق الإنسان، بما فیها حقوق الطفل، ضمن المناهج التعلیمیة المدرسیة والجامعیة، وهو ما  یتجل ى المنحى الإصلاحي في
ة واجتماعیة ی عد  من أبرز أشكال التكی ف غير المباشر مع المعایير الدولیة، لا من خلال تعدیل النصوص القانونیة فحسب، بل عبر بناء ثقافة قانونی

2أوسع للحقوق والحریات، وتعز ز مناعة المجتمع تجاه الخطابات المعادیة للمعایير الكونیة. وهذا التوجه تؤسس لقبول أن الإصلاح التشریعي  ی ظهر 
ه د  شعبیة لشرعیة لا ی قاس فقط بعدد القوانين المعد لة أو المعاهدات المصادق علیها، بل بمدى قدرة النظام التربوي على إنتاج وعي قانوني جدید يم 

المناخي  وداخلیة للتكی ف مع الالتزامات الدولیة. بل إن غرس مفاهیم المشاركة الحقوقیة للأطفال في وضع التشریعات والسیاسات المتعلقة بالتغير
ا متقد م ا نحو إدماج الفئات المستضعفة في العملیة التشریعیة، وهو ما یتوافق مع مقاربات حدیثة في القانون الدولي  ومخاطر الكوارث یعكس توج ه 

الفعالة  لحقوق الإنسان ت شجع على إشراك الأفراد، بمن فیهم الأطفال، في صناعة السیاسات المؤثرة في حیاتهم، في إطار ما ی عرف بمبدأ المشاركة
 والمستنيرة.

                                                             
1  .189ص ، 2ع ، التحولات القیمیة وحقوق الإنسان، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة، 2006بتول بناي، زبيري،  
2  .63ص ، 25ع ، حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة في الدستور العراقي الجدید، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، 2008أحمد عمر أحمد، الراوي،  
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، والذي استند في إقراره إلى 2022سنة ون لعلى الصعید المالي والتنموي، یبرز قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمیة الصادر بموجب قان
ة التي تجس د التوجه نحو مرونة تشریعیة تتیح ( من الدستور، كأحد النماذج التشریعی73( والبند )ثالث ا( من المادة )60البند )ثانی ا( من المادة )

( من هذا القانون، التي نصت 4المادة )امة المعیشیة. فاستثناءات محددة من أجل تحقیق غایات تنمویة ملحة ترتبط بضمان الحق في الغذاء والكر 
)المعدل(، ت عد  دلیلا   2019( لسنة 1( من قانون الإدارة المالیة الاتحادي رقم )13على جواز الصرف من الحساب استثناء  من أحكام المادة )

ا أو مغلق ا أمام الاعتبا على الأقل في بعض  –انیة، بل بات یتكیف رات الحقوقیة والإنسواضح ا على أن التشریع المالي في العراق لم یعد جامد 
ث ل نوع ا من المأسسة امع متطلبات العدالة الاجتماعیة وحمایة الفئات الهشة. وبهذا المعنّ، فإن تعدیل القوانين المالیة بهذا  –الجوانب  لشكل يم 

ا عملی ا لما ی عرف   لحقوقي في إعداد المیزانیات العامة للدولة.في الأدبیات الدولیة بدمج النهج االقانونیة للحق في التنمیة، كما ی عد  تجسید 

 ( من القانون ذاته، فقد منحت وزیر المالیة، وبموافقة مجلس الوزراء، صلاحیة الاستمرار بالاقتراض من الداخل والخارج لتمویل المشاریع5أما المادة )
دق علیها في قوانين الموازنات العامة السابقة، دون الحاجة إلى الدخول في تعاقدات جدیدة، وهو ما التنمویة المستمرة، والممولة من القروض المصا

یق التنفیذ ی عد  تدبير ا قانونی ا استثنائی ا یسعى إلى ضمان استمراریة التنمیة في سیاق الأزمات، دون إثقال كاهل الدولة بتشریعات جدیدة قد تع
أنها ت درج هذه المشروعات ضمن إعفاء عام من الضرائب والرسوم الجمركیة، وهو ما ی عد  امتیاز ا قانونی ا وتشریعی ا بالغ  السریع. والمهم في هذه المادة

ء والعمل الأهمیة، یهدف إلى خلق بیئة حاضنة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في سیاق احترام الحقوق الأساسیة للإنسان، لا سیما الحق في الغذا
باعتبارها ركائز أساسیة في منظومة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة. ومن هنا يمكن القول إن هذه المواد، رغم طبیعتها المالیة، ت سهم  والسكن،

1ة.نمائیبصورة غير مباشرة في التكی ف مع المعایير الدولیة لحقوق الإنسان، من خلال تعزیز فعالیة الدولة في أداء التزاماتها الاقتصادیة والإ  

يجب أن فإن إصلاح التشریعات الوطنیة بما یتوافق مع المعایير الدولیة لا يمكن اختزاله في عملیات ترجمة نصوص أو استنساخ قوانين أجنبیة، بل 
یعیة وطنیة متدرجة، یقوم على تفكیك شامل للبنیة التشریعیة القائمة، وتحدید النقاط التي ت شك ل عائق ا أمام المواءمة، ومن ثم بناء استراتیجیة تشر 

المنتخبة. ت زاوج بين المرجعیة الدستوریة الوطنیة ومتطلبات القانون الدولي، دون إخلال بتوازن السلطات أو المساس بصلاحیات الهیئات التشریعیة 
كة مجتمعیة فعالة، وبیئة مؤسسیة ولعل  النموذج العراقي ی ظهر أن التعدیل التشریعي لا ینجح إلا إذا كان مصحوب ا بإرادة سیاسیة واضحة، ومشار 

تطبیقیة قادرة على تنفیذ الإصلاحات دون تمییعها أو تحویرها. فالقوانين، مهما بلغت دقتها وتقدمیتها، تظل غير فاعلة ما لم ت ترجم إلى آلیات 
2تضمن نفاذ الحقوق واستمراریتها واستقلالیتها.  

 الدستورية والتشريعيةالمطلب الثاني: إدماج المبادئ الدولية في البنية 

، ولا سیما حين تقرر السلطات الوطنیة تنظیم یتوقف إدماج المعایير الدولیة على العلاقة بين الدستور والقانون العادي والاتفاقیات المصادق علیها
التفسير إلى التكامل بين القواعد تجه یحقوق تقرها هذه الاتفاقیات. ولأجل المحافظة على الاختصاص السیادي من دون إهدار الحمایة، ینبغي أن 

 وإخضاع القیود لمبادئ الشرعیة والضرورة والتناسب.

ام القانوني یشك ل موضوع مراجعة النصوص القانونیة التي تتعارض مع الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان إحدى الركائز المحوریة في مسار مواءمة النظ
ي، حیث إن  الاستمرار في تطبیق نصوص تشریعیة تحتوي على ثغرات أو مفاهیم تتناقض مع مبادئ الوطني مع متطلبات النظام الحقوقي العالم

ل والكرامة حقوق الإنسان ی عد  إشكالا  خطير ا لیس فقط من زاویة احترام الالتزامات الدولیة، بل أیض ا من منظور بناء دولة قانون تقوم على العد
في السیاق العراقي نظر ا لكون العراق قد انضم  إلى عدد من المعاهدات الدولیة الملز مة، وعلى رأسها العهد الدولي  والمساواة. وتزداد أهمیة هذا المحور

                                                             
1 ص ، جامعة بغداد، كلیة القانون، 1ع ، 37مج وم القانونیة، ، دراسة تحلیلیة، مجلة العل2005، الحقوق السیاسیة وضماناتها في ظل دستور جمهوریة العراق 2022شمیم مزهر، راضي،  

391. 
2  .117ص ، الجامعة المستنصریة، كلیة القانون، 5ع ، 2مج ، حمایة حقوق الإنسان بين الوزارة والمفوضیة، التداخل والتنازع، مجلة الحقوق، 2009حنان محمد مطلك، القیسي،  
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ها القانونیة بهدف الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مما ی لزم الدولة بمراجعة منظومت
لتزامات العراق ء أو تعدیل النصوص التي ت نتج تمییز ا، أو تفرض قیود ا غير مبر رة على الحقوق الأساسیة، أو ت قی د الفئات الضعیفة بطریقة ت فر غ اإلغا

س  شرعیة النظام من محتواها الجوهري. فالمواءمة بين النصوص الوطنیة والاتفاقیات الدولیة لیست ترف ا تشریعی ا، بل ضرورة دستوریة وسیاسیة تم
 القانوني ذاته في ظل سیاق عالمي یتزاید فیه التدقیق على احترام الدول لالتزاماتها الحقوقیة.

ا في هذا الاتجاه، إذ تنص صراحة على أن "العراقیين متساوون أمام القانون دون تمییز 14ت عد المادة ) ( من الدستور العراقي منطلق ا مبدئی ا واضح 
القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وهي صیاغة تبدو على المستوى النظري  بسبب العرق أو

طوي، بصورة منسجمة مع المعایير الدولیة للمساواة وعدم التمییز. غير أن الممارسة التشریعیة والإداریة لا تزال تشوبها العدید من النصوص التي تن
رض أو ضمنیة، على تمییز فعلي تجاه بعض الفئات الاجتماعیة، ولا سیما النساء، وذوي الإعاقة، وأفراد الأقلیات القومیة والدینیة. وهذا یف مباشرة

یغ ص على المشر ع العراقي أن لا یكتفي بالنص الدستوري، بل أن یبادر إلى مراجعة القوانين المتفرعة عن الدستور التي قد تنقض روحه من خلال
1( من مضمونها الحقوقي ويجعلها إطار ا نظری ا غير فع ال.14مبهمة أو ترتیبات إجرائیة ت كر س التمییز تحت غطاء قانوني، وهو ما ی فرغ المادة )  

للقانون"، وهو ما ( من الدستور على أن "لكل فرد  الحق في الحیاة والأمن والحریة، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق إلا وفق ا 15تنص المادة )
لمي یتطابق، من حیث الشكل، مع نصوص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة التاسعة من الإعلان العا

تتضمن نصوص ا ت قی د هذه لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الصیاغات القانونیة اللاحقة في عدد من القوانين الجنائیة والإداریة العراقیة لا تزال 
د القانونیة على الحقوق بدرجات متفاوتة دون استناد واضح إلى معایير الضرورة والتناسب، وهو ما ی عتبر انحراف ا عن المعایير الدولیة التي تقید القیو 

العامة. وبالتالي فإن مراجعة هذه النصوص،  الحقوق الأساسیة بشروط صارمة تتعلق بالشرعیة، والضرورة في مجتمع ديمقراطي، والاتساق مع المصلحة
عدم تحو ل سواء في قانون العقوبات أو في التشریعات الأمنیة، ت عد  من صمیم متطلبات مواءمة التشریع العراقي مع التزاماته الحقوقیة، بما یضمن 

2القانون إلى أداة للقیود غير المبررة بدلا  من أن یكون حامی ا للحقوق والحریات.  

 2013( لسنة 38ا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن العراق أظهر التزام ا قانونی ا نسبی ا بتعزیز هذا المسار من خلال القانون رقم )أم
مل ( من هذا القانون بشأن إيجاد فرص ع15ب( من المادة )-4المتعلق برعایة ذوي الإعاقة والاحتیاجات الخاصة، لا سیما ما نصت علیه الفقرة )

الاجتماعیة أو العقلیة، وذلك في سوق العمل المفتوحة، –للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن في حكمهم من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة النفسیة
لى عبر وسائل تشمل تمكینهم من مزاولة الأعمال الحرة، وتوفير التدریب المهني المناسب، وتسهیل حصولهم على القروض، وتحفیز أرباب العمل ع

ظهر شغیلهم، إلى جانب إصدار لوائح تنفیذیة ت فص ل هذه الأحكام وتضمن تمثیل هذه الفئات في هیئة الرعایة ومجلس إدارتها. إن هذه النصوص ت  ت
المشكلة  نتطور ا ملموس ا في التوجه التشریعي العراقي نحو التماهي مع أحكام اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضم إلیها العراق، إلا أ

أو غیاب الجوهریة تكمن في الهوة الفاصلة بين النصوص والتطبیق، وفي بطء إصدار اللوائح التنفیذیة، أو في تقیید فعالیتها من خلال غموض الصیغ 
3موازنات مالیة كافیة.  

مستقلة ودائمة، لا تكتفي بمراجعة سطحیة  فإن مراجعة النصوص القانونیة التي تتعارض مع الاتفاقیات الدولیة يجب أن تتم من خلال آلیة مؤسسیة
ا تشریعی ا متكاملا  یقوم على فحص شامل لجمیع القوانين الساریة، وتحدید مواضع التعارض أو التضییق أو القص ور، ومن أو موسمیة بل تعتمد منهج 

لوطني، ویضع في الحسبان طبیعة النظام القانوني ثم اقتراح التعدیلات أو الإلغاءات المناسبة ضمن جدول زمني واضح، یراعي مقتضیات السیاق ا
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ات بناء قدرات العراقي القائم على الجمع بين المبادئ المدنیة والتقالید الدینیة والاجتماعیة. كما أن هذه المراجعة لا بد أن تتم بالتوازي مع عملی
عزیز الوعي بالمبادئ المعیاریة الدولیة وتجنب إنتاج قوانين أو تعدیلات المشر عين وأعضاء البرلمان في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل ت

 تتناقض معها عن غير قصد.

دى السلطات التشریعیة والتنفیذیة، لمن المؤكد أن هذه العملیة الإصلاحیة، لكي تكون فعالة ومستدامة، يجب أن ترتبط بإرادة سیاسیة واضحة 
لحمایة الداخل، وتعزیز شرعیة الدولة، وإعادة  الوطنیة مع المعایير الدولیة لیست خضوع ا خارجی ا، بل وسیلة تستند إلى قناعة بأن مواءمة التشریعات

السیادة، كما بیم ن ا في فصول سابقة، لم تعد تأسیس العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم على أساس الحقوق المتساویة والحریات المكفولة قانون ا. ف
رامة، وتحقیق العدالة، وهو ما يجعل مطلقة على الأرض والسكان، بل بوصفها مسؤولیة في ضمان احترام الحقوق، وصیانة الكت فهم بوصفها سلطة 

ر تطبیق نصوص تتناقض مع التزامات من مراجعة النصوص القانونیة خطوة في صمیم تأكید السیادة الوطنیة لا النیل منها. ومن ثم فإن استمرا
أمام مواطنیه، وی عید إنتاج انعدام الثقة بين  لیة لا ی ضعف فقط وضع العراق أمام المحافل الدولیة، بل ی ضعف شرعیته الداخلیةالعراق الحقوقیة الدو 

 المجتمع والدولة.

 المطلب الثالث: دور القضاء الدستوري في صون الحدود المشروعة للسيادة

. وتبرز أهمیته عندما یطعن الأفراد في تشریعات علنة إلى معایير قابلة للاحتجاج والمراجعةیشغل القضاء الدستوري موقعا  حاسما  في تحویل الحقوق الم
لطة المشرع والحكومة على أسس سأو قرارات تنفذ سیاسة سیادیة لكنها تمس ضمانات دستوریة أو التزامات حقوقیة، بما یقتضي تقويم حدود 

 قانونیة قابلة للتسبیب.

أهم الأعمدة الضامنة للتوازن بين سیادة الدولة من جهة، واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، وی عد  الح كم  یشك ل القضاء الدستوري أحد
ة الأساسي في ضبط العلاقة بين السلطة التشریعیة ومواثیق الحقوق، وهو ما يمنحه وظیفة مزدوجة: فهو من جهة ی كر س السیادة من خلال حمای

ا  عن الإرادة العامة، ومن جهة أخرى ی سائل السلطات العامة ويحد  من تغو لها حين یتعارض تشریعها أو ممارساتها مع النص الدستوري باعتباره تعبير 
مجرد تحلیل  القیم العلیا المكر سة دستوریا . ومن هنا، فإن  البحث في دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق ضمن حدود السیادة الوطنیة، لا یتطلب

صاصات المحكمة الدستوریة أو وظیفتها الرقابیة، بل یستوجب الغوص في العمق المفهومي والوظیفي لهذه المؤسسة، بوصفها فضاء  شكلي لاخت
والدولة في طور دینامیكیا  لإعادة إنتاج التوازن بين مقتضیات السیادة والالتزامات الحقوقیة، خصوصا  في السیاقات التي یكون فیها المجتمع منقسما ، 

 عادة البناء القانوني كما في العراق. فالقاضي الدستوري لا یقتصر دوره على تفسير النصوص، بل هو فاعل مركزي في صیاغة مفاهیم السیادةإ
ه نفسها على نحو یضمن انبثاقها لا على حساب الحقوق، بل في خدمتها، وهو ما يمثل تحو لا  مفاهیمیا  عن الفقه الكلاسیكي للسیادة إلى فق

1ث یربط شرعیة الدولة بمدى وفائها بحقوق الأفراد، لا بقدرتها على الانفراد بالتشریع.حدی  

2في السیاق العراقي، لا يمكن فهم حدود هذا الدور دون عند الإطار التشریعي الناظم لحقوق الفئات الهش ة، وعلى رأسها الأشخاص ذوو  التوقف 
، الذي ی عد  من أبرز النماذج التشریعیة التي تبين  إمكانات وحدود القضاء الدستوري في 2013ة ( لسن38الإعاقة، حیث أقر  العراق القانون رقم )

( من هذا 9ح( من المادة )/1(، والفقرة )3( من المادة )8و  6مراقبة الالتزام الدستوري والحقوقي ضمن نطاق السیادة. وقد نص ت الفقرتان )
نیة ومالیة كافیة لتنفیذ الأحكام المتعلقة بضمان الحق في الحصول على خدمات صحیة ملائمة، القانون على ضرورة تخصیص موارد بشریة وتق

وصول وتدریب الكوادر الطبیة وشبه الطبیة على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سیما الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، والحق في ال
أهمیة هذه النصوص لا تتأتى فقط من مضمونها الحقوقي، بل مما تطرحه من تساؤلات دستوریة متقدمة  المتساوي إلى نظام الرعایة الصحیة. إلا أن  
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لمساواة، ما یفتح تتعلق بمسؤولیة الدولة عن ضمان النفاذ الفعلي للحقوق، وواجباتها الإيجابیة في تهیئة البنیة التحتیة التشریعیة والتنفیذیة لتحقیق ا
وري للتدخل عند قصور الدولة عن الإیفاء بهذه الالتزامات، باعتبار أن  الامتناع عن التنفیذ أو نقص الموارد قد یشك ل المجال أمام القضاء الدست

 خرقا  لمبدأ المساواة المنصوص علیه في الدستور.

ا ومركزی ا لفهم حدود  2013( لسنة 38یشك ل القانون رقم ) ا فرید  في العراق، الخاص برعایة الأشخاص ذوي الإعاقة واحتیاجاتهم الخاصة، نموذج 
الذي  وإمكانات تدخل القضاء الدستوري في الرقابة على مدى التزام السلطات العامة بالتنفیذ الفعلي لحقوق الفئات الهشة، ضمن الإطار السیادي

شخاص ذوي أرساه الدستور العراقي. فالأهمیة الجوهریة لهذا القانون لا تنحصر في كونه استجابة تشریعیة جزئیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأ
عسها في تحویل ، بل في كونه یتضمن نصوص ا صريحة يمكن من خلالها مساءلة الدولة دستوری ا عند تقا2012الإعاقة التي صادق علیها العراق عام 

ح( بوصفها نصوص ا ذات أبعاد مزدوجة؛ إذ تنص -9/1( والمادة )8و  6فقرتان /3الحقوق النظریة إلى واقع ملموس. وفي هذا السیاق، تبرز المواد )
الحق في الموافقة الحرة على ضرورة توفير الموارد البشریة، التقنیة، والمالیة الكافیة لضمان الحق في الحصول على خدمات صحیة ملائمة، واحترام 

بیة محددة والمستنيرة، وتأهیل الكوادر الطبیة وشبه الطبیة، ما یعني أن التشریع لا یكتفي بإعلان الحقوق بل یضع على عاتق الدولة التزامات إيجا
1تتصل مباشرة بالبنیة التحتیة القانونیة والتنظیمیة للرعایة الصحیة.  

ا المادة )ریة خاصة، هو تقاطعها مع المبادئ العلیا التي كر سها الدستور العإن  ما يمنح هذه النصوص قیمة دستو  ( التي تنص 14راقي نفسه، وتحدید 
للون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الرأي على أن  "العراقیين متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الأصل أو ا

لأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ ادي أو الاجتماعي"، ما یعني أن أي تقاعس في توفير خدمات صحیة ملائمة أو في تمكين اأو الوضع الاقتص
ا لمبدأ الم ساواة. وهذا ما یفتح المجال أمام المحكمة إلى هذه الخدمات على قدم المساواة مع الآخرین، یشك ل من الناحیة الدستوریة خرق ا واضح 

ات والسیاسات العامة مع المبادئ الدستوریة، للتدخل یا، بصفتها الجهة المكلفة بمراقبة دستوریة القوانين والرقابة على مدى توافق التشریعالاتحادیة العل
 لتزامات.المؤسسیة الضروریة لتنفیذ تلك الا في حال ثبت أن الدولة امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها من دون مبررات مقبولة، أو أنها لم تضع الآلیات

تعبير ا عن التزام متبادل بين المواطن  والدستور لا ینبغي فهمها على نحو تقني ضیق، بل بوصفها 2013( لسنة 38فإن العلاقة بين القانون رقم )
س د الحقوق المقررة ضمن برامج ت م على الأخيرة أن ت فع ل النصوص القانونیة وتج   8و  6فى أن  الفقرتين وسیاسات فعلیة. ولا يخ والدولة، التزام يح 

عني أن  أي تقصير مالي أو إداري في هذا ی( لا تكتفیان بالتنصیص العام على الحقوق، بل ت لزمان الدولة بتخصیص موارد ملموسة، ما 3من المادة )
دستوریة، خاصة إذا كان لهذا التقصير ئیة الالصدد لا ی عد  مسألة سیاسیة فقط، بل يمكن تأویله بوصفه تقصير ا دستوری ا قد یستوجب الرقابة القضا

دولة ضمان مستوى معیشي كريم لجمیع ( من الدستور التي تفرض على ال30أثر سلبي مباشر على كرامة الإنسان، وهو ما یتنافى مع روح المادة )
 المواطنين، بمن فیهم ذوو الإعاقة.

 المبحث الثاني: تفعيل المؤسسات الرقابية والمشاركة المجتمعية

الحصول على المعلومات  وتملك وسائل تمد حمایة حقوق الإنسان على وجود جهات رقابیة تستطیع فحص التنفیذ بعیدا  عن الاعتبارات الحزبیة،تع
واضح لحدود الاختصاصات، حتى لا تصبح  والتوصیة بالإصلاح ومتابعة الاستجابة. ويمتد هذا الشرط إلى استقلال الموازنات والكوادر وإلى تعریف

 الرقابة مجرد ممارسة شكلیة.
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 المطلب الأول: تمكين الجهات الرقابية من متابعة تنفيذ الالتزامات

سان ضمن الأطر إن  تعزیز دور المؤسسات الرقابیة ومنظمات المجتمع المدني ی عد  من المداخل الجوهریة في عملیة تفعیل الالتزامات الدولیة لحقوق الإن
أن الرقابة الداخلیة، بمستویاتها المؤسسیة والمدنیة، تمث ل آلیة تكمیلیة حاسمة لضمان التطبیق الفعلي والفع ال للحقوق  السیادیة للدول الوطنیة، إذ

1والحریات المنصوص علیها سواء في الدساتير الوطنیة أو في الاتفاقیات الدولیة. وفي السیاق العراقي تحدیدا ، حیث تتسم التجربة الدستوریة بحداثتها 
دولة بیة، والمجال العام بقدر  عال  من التعقید السیاسي والاجتماعي، تتضاعف أهمیة هذه الرقابة بسبب التحدیات المستمرة التي تواجه بناء النس

یه، لالقانون والمؤسسات، وما یترتب على ذلك من فجوة متكررة بين النصوص القانونیة من جهة، والممارسات الإداریة والأمنیة من جهة أخرى. وع
روریا  لترسیخ فإن  تمكين المؤسسات الرقابیة وتعزیز انخراط المجتمع المدني لا يجب أن ی نظر إلیه كمسألة تنظیمیة فحسب، بل بوصفه ب عدا  مؤسسیا  ض

كعلاقة متبادلة بين الدولة   ثقافة حقوق الإنسان وتحویل الالتزامات الدولیة إلى واقع ملموس يحمي الفرد من الاستبداد، ويمنح المواطنة معناها الفعلي
 والإنسان.

لمسار، إذ كرس في مواده جملة من الحقوق ا، مرتكزا  أساسیا  في هذا «الحریات»، المعنون بم2005ی شك ل الفصل الثاني من الدستور العراقي لعام 
رة على كشف الانتهاكات والتفاعل مع نشطة قاد التي لا يمكن ضمانها فعلیا  إلا من خلال وجود رقابة فع الة على أداء السلطات، وبیئة مدنیة

( التي نص ت صراحة على تحريم 37ن المادة )ممؤسسات الدولة لتصحیح المسارات. ومن بين المواد الأكثر دلالة في هذا السیاق، تأتي الفقرة الثالثة 
تجار بالجنس. وهذه المادة، على الرغم من اء والأطفال، والاالعمل القسري )السخرة(، والعبودیة وتجارة العبید، بالإضافة إلى منع الاتجار بالنس

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 8لمادة )اصیاغتها الدستوریة العامة، ت عد انعكاسا  صريحا  لمبادئ مستقرة في القانون الدولي، مثل ما ورد في 
یذ هذه الأحكام واجبا  مزدوجا  یقع على عاتق الأمر الذي يجعل من مراقبة تنف( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 4المدنیة والسیاسیة، والمادة )

بة حقیقیة، تبقى مثل هذه المواد مؤسسات الدولة من جهة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني والهیئات الحقوقیة من جهة أخرى. فدون آلیات رقا
 لحیاة الیومیة للمواطنين.اولا ت نتج أثرها الحقوقي المنتظر في حبرا  على ورق، لا تؤسس لواقع یردع الجريمة أو یعو ض الضحیة، 

الرقابة المجتمعیة التي تقوم  یتعين التمییز بين الرقابة الرسمیة التي تمارسها الهیئات الدستوریة مثل مجلس النواب، ودیوان الرقابة المالیة، وهیئة النزاهة، وبين
هنیة، ووسائل الإعلام الحرة. وكلا النوعين، وإن اختلفا في الطبیعة والوظائف، ی كمل أحدهما الآخر، بها المنظمات غير الحكومیة، والاتحادات الم

ین. إلا ویشكلان معا  منظومة رقابیة قادرة على رصد الانتهاكات، وإثارة النقاش العام، وتحفیز السلطات على إصلاح السیاسات أو محاسبة المقص ر 
ة بحق، لا بد أن تتمتع باستقلال وظیفي ومالي، وضمانات قانونیة تحول دون تعرضها للانتقام أو التضییق، وهو ما أن  هذه المنظومة، لتكون فع ال

إغلاق یقتضي أن ت كر س القوانين الوطنیة مبدأ الحمایة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن یتم تعدیل التشریعات التي تسمح للسلطات الإداریة ب
2ضائها تحت ذرائع الأمن القومي أو النظام العام، بشكل یتعارض مع المبادئ الدولیة التي تحكم عمل المجتمع المدني.المنظمات أو ملاحقة أع  

( من الدستور العراقي لتؤكد من جدید على أن حریة العراقي في التنقل والسفر والسكن، سواء داخل العراق أو خارجه، هي من 44تأتي المادة )
لا يجوز التجاوز علیها، أو ربطها بقیود إداریة أو أمنیة تعسفیة، مشددة  في ذات الوقت على أن نفي العراقي أو إبعاده أو  الحقوق الأساسیة التي

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 12منعه من العودة إلى الوطن ی عد  انتهاكا  صريحا  للدستور، وهو ما ینسجم تماما  مع المادة )
الرقابة لتي أكدت على حریة التنقل واختیار مكان الإقامة، وكذلك حق كل فرد في مغادرة بلده والعودة إلیه دون قیود غير مبر رة. ومن هنا، فإن ا

ریة إلى أدوات على تنفیذ هذه الحقوق، سواء من قبل الهیئات البرلمانیة أو منظمات المجتمع المدني، ت عد  جوهریة لضمان عدم تحو ل الصلاحیات الإدا
ی عد  للقمع أو الإقصاء. فعلى سبیل المثال، قد تلجأ بعض السلطات المحلیة أو الأمنیة إلى منع سفر ناشطين أو صحفیين دون أمر قضائي، وهو ما

                                                             
1  .582ص ، 96ع ، الدولة والمجتمع المدني، مجلة الآداب، 2011ماجدة شاكر، مهدي،  
2  .16ص ، 66ع ، إشكالیة المواطنة في العراق، تأسیس خاطئ وواقع مأزوم، الأسباب والمعالجات، مجلة الديمقراطیة، 2017حمید فاضل، حسن،  
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اكات، بل في توفير آلیات مخالفة مزدوجة للدستور وللمواثیق الدولیة، ویبرز الحاجة الملحة إلى تعزیز الدور الرقابي، لیس فقط في رصد هذه الانته
1الطعن والمساءلة التي تم ك ن الأفراد من استعادة حقوقهم.  

شریك يجب التأكید على أن منظمات المجتمع المدني لا ینبغي أن ت فهم فقط كأدوات مساعدة للدولة، بل كركیزة أساسیة في النظام الديمقراطي، و 
ك المتعلقة بالحقوق والحریات. فالدولة، حين ت در ك أن المجتمع المدني هو الضامن لاستدامة استراتیجي في صناعة السیاسات العامة، لا سیما تل

یة على الإصلاحات، تصبح أكثر انفتاحا  على التشاور والتنسیق، وتبني سیاسات أكثر توازنا  وشمولا . ولهذا السبب، يجب أن تنص القوانين الوطن
الاستشاریة، واللجان الرقابیة، وهیئات إعداد التقاریر المرفوعة إلى الهیئات الدولیة، بما يجعل من الرقابة  تمثیل منظمات المجتمع المدني في المجالس

ات التسجیل، المجتمعیة عنصرا  أصیلا  في معمار الحوكمة الحقوقیة. كما یتعين تطویر البیئة القانونیة المنظمة للعمل المدني، من خلال تسهیل إجراء
مویل، وتقیید تدخل الأجهزة الأمنیة في شؤون المنظمات، على نحو يحفظ الاستقلالیة، وی عز ز من قدرات المجتمع على التأثير وضمان شفافیة الت

2والمساءلة والمشاركة في إدارة الشأن العام.  

 المطلب الثاني: مساهمة المجتمع المدني في إعداد الإصلاحات وتقييمها

ة. فالمشاركة العامة تساعد على كشف أثر ير إدخال الفاعلين المدنیين في مراحل التشخیص والتشریع والمتابعلا تكتمل الإصلاحات القانونیة من غ
لمنظمات ووضع معایير واضحة للمساءلة االقواعد على الفئات المختلفة، وتوفر معرفة تطبیقیة قد تغیب عن الجهات الرسمیة، شریطة صون استقلال 

 والشفافیة.

ات المجتمع المدني في صیاغة السیاسات العامة وتنفیذ الإصلاحات خطوة  مركزیة في أي نظام قانوني أو سیاسي یسعى إلى یشك ل إشراك منظم
لتزامات إرساء قواعد الحوكمة الرشیدة، وتحقیق تكامل فعلي بين السلطة والمجتمع، خصوصا  عندما یتعلق الأمر بمواءمة التشریعات الوطنیة مع الا

ل حقوق الإنسان. إن  المجتمع المدني لا ی فهم هنا كمجرد متلق  للقرارات أو ناقل  لها، بل كفاعل مستقل وشریك استراتیجي، يمتلك الدولیة في مجا
سموعة، شرعیة مستمدة من القواعد الاجتماعیة والأخلاقیة التي تحكم انخراط المواطنين في المجال العام، ومن قدرته على تمثیل الأصوات غير الم

ي الهویاتي كشف النقائص التشریعیة والتنفیذیة، واقتراح البدائل والضغط باتجاه الإصلاح. وتزداد أهمیة هذا الانخراط في النظم ذات الطابع التعددو 
من المجتمع المدني  والسیاسي مثل النظام العراقي، حیث تتداخل الانتماءات الدینیة، القومیة، والمناطقیة مع تحدیات بناء الدولة والمواطنة، ما يجعل

علیه بصورة  رافعة لإنتاج توازن اجتماعي وسیاسي مستدام، وی عید تعریف مركزیة الدولة بوصفها فاعلا  یشاركه المجتمع إدارة الشأن العام، لا یهیمن
3عمودیة مغلقة.  

ا في بناء ا 2005یوفر الدستور العراقي لعام  لدولة، حیث ی قر هذا الدستور بعدد من المبادئ التي تسمح إطار ا مرجعی ا لاعتبار المجتمع المدني شریك 
ا، بل أیض ا بوصفه فاعلا  تشریعی ا غير رسمي. ویتضح هذا م ن خلال المادة بقراءة منفتحة لوظیفة المجتمع المدني، لیس فقط بوصفه مراقب ا أو م نظ م 

ة، م عترفة  بدور الكیانات غير الحكومیة في تمثیل الفئات العمالیة والدفاع عن ( التي تناولت شؤون العمل والعمال والنقابات والاتحادات المهنی22)
( حول حریة انتقال الأیدي 24( بشأن حمایة الملكیة الخاصة، والمادة )23مصالحها ضمن إطار قانوني منظم. وإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد في المادة )

وریة لا تقتصر على تحدید الحقوق الاقتصادیة، بل ت رس خ لأدوار مؤسساتیة غير رسمیة في تنظیم العاملة والبضائع، فإننا نجد أن هذه المواد الدست
للسیاسات،  الفضاء الاقتصادي والاجتماعي، ت عد  منظمات المجتمع المدني أحد أبرز أعمدتها. ومن هذا المنطلق، فإن المجتمع المدني لیس مجرد متلق  

                                                             
1 ، جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخلیج العربي، 50ع ة الحق في التنمیة المستدامة في العراق، مجلة دراسات البصرة، ، دور القضاء الدستوري في حمای2023سهى زكي نوري، عیاش،  

 .370ص 
2  .137ص ، دور الادعاء العام في حمایة حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ذي قار، 2017انتصار جعفر خضر، الخفاجي،  
3  .702ص ، 85ع ، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، 1968 - 1958، انتهاكات حقوق الإنسان في العراق 2014دالجلیل علي، الطاهر، إیثار عب 
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ی سهم في تطویر التشریع وصیاغة المصلحة العامة، وی عز ز القیم الجمهوریة والديمقراطیة عبر تمكين فئات المجتمع من بل م نتج لها في حدود التشاركیة، 
1التعبير عن حاجاتهم ضمن إطار منظم ومؤسسي.  

واستثمار موارده وتنویع سس حدیثة، أ( من الدستور خطوة أبعد، حين تنص  على التزام الدولة بإصلاح الاقتصاد العراقي على 25تمضي المادة )
نیة وعلى رأسها المجتمع المدني الاقتصادي والتنظیمات النقابیة والمه –مصادره، وتشجیع وتنمیة القطاع الخاص، ما یعني فتح المجال لجهات غير رسمیة 

( هذا المنظور عبر 26)مل المادة لمساهمة في وضع الأطر الإصلاحیة، خصوصا  في قطاعات التشغیل، الاستثمار، والحوكمة المؤسسیة. وت كل –
المتخصصة، بما في ذلك غرف التجارة،  التأكید على ضرورة تشجیع الاستثمارات وتنظیمها بقانون، مما یفتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني

الخبرات المیدانیة والفنیة، بما یضمن ألا تكون  يمالجمعیات المهنیة، والمنصات الحقوقیة المعنیة بالاستثمار المسؤول، للمساهمة في وضع التشریعات وتقد
دي یراعي العدالة الاجتماعیة ویت سق مع القوانين بعیدة عن الواقع أو مفرغة من معانیها الحقوقیة والاقتصادیة. ولا شك أن تحقیق إصلاح اقتصا

لال إشراك فعلي لممثلي المجتمع المدني في خلا یتوفر إلا من أهداف التنمیة المستدامة، یتطلب وجود آلیات تضمن تمثیل المصالح المتنوعة، وهو ما 
 هیئات التشاور والتقنين الاقتصادي.

، وفي الطعن لكن هذه الشراكة الدستوریة تظل ناقصة إذا لم ت ترجم إلى قوانين تنفیذیة ونصوص تشریعیة واضحة ت قر  بحق المجتمع المدني في المشاورة
ة غير الملزمة. ففي غیاب هذا الإطار، تبقى المشاركة شكلیة أو مناسباتیة، وقد تتحول إلى أداة تزیینیة تستخدمها السلطات والمراجعة والمبادرة التشریعی

من الاتفاقیات لتجمیل سیاساتها أمام المجتمع الدولي، دون أن یكون للمجتمع المدني فعلا  رأي مسموع أو أثر فعلي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثير ا 
شخاص ولیة، لاسیما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة حقوق الأالد

المهمشة،  ذوي الإعاقة، تؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تصمیم السیاسات وتنفیذها، باعتباره الجهة الأكثر قدرة على الوصول إلى الفئات
نیة وتمثیل مصالحها، وكشف جوانب القصور في السیاسات العامة. وهذا یفرض على الدولة التزام ا لا یقتصر على التشاور فقط، بل یشمل تطویر ب

2قانونیة ت كر س مأسسة هذه العلاقة على نحو دائم ومستقر.  

( من قانون الأحوال الشخصیة 7ى المادة )ع المدني، في التعدیل الذي طرأ علیتجل ى وجه خاص من أوجه التمییز الذي یتطلب حضور ا فاعلا  للمجتم
ة من العمر"، وهي شروط اعتبرتها ، والتي تتعلق بأهلیة الزواج، حیث اشترط النص "العقل وإكمال الثامنة عشر 1959لسنة  188العراقي رقم 

ا في إطار تنظیم الأهلیة القانونیة للزواج، ة. إن هذا التعدیل، وإن جاء ظاهری  الهیئات التعاهدیة الدولیة متضمنة لتمییز ضد الأشخاص ذوي الإعاق
ضع لمراجعة حقوقیة د قیقة، تأخذ في اعتبارها لیس فقط المساواة الشكلیة، إلا أنه ی ظهر كیف يمكن للنصوص التشریعیة أن ت نتج تمییز ا بنیوی ا إذا لم تخ 

مات المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة، باعتبارها تع بالحقوق. وهنا تبرز أهمیة المجتمع المدني، لاسیما المنظبل المساواة الفعلیة في القدرة على التم
ت راعي الاعتبارات الطبیة والاجتماعیة  الأطراف الأكثر اطلاع ا على الاحتیاجات الفعلیة للفئة المستهدفة، والأقدر على تقديم توصیات متخصصة

د تعانیه المؤسسات الرسمیة عند وضع قرامة الإنسان وحقوقه الأساسیة في آن، وت سهم في ملء الفراغ المعرفي الذي والنفسیة، وتضمن احترام ك
 السیاسات.

 المطلب الثالث: التكامل بين الرقابة الشعبية والإعلامية والمساءلة الرسمية

موسة. ومن ثم ینبغي النظر إلى البرلمان ووسائل قرارات تشریعیة وإداریة ملیتحقق أثر الرقابة عندما تتصل المعلومات الواردة من المجتمع والمؤسسات ب
 ت تنازع اختصاص المؤسسات الدستوریة.الإعلام والجهات المهنیة بوصفها حلقات متكاملة في آلیة المساءلة، لا بدائل بعضها عن بعض، ولا أدوا

                                                             
1  .111ص ، 55ع ، المعوقات وآفاق الحل، مجلة مركز دراسات الكوفة، 2003، تحدیات بناء الدولة في العراق بعد عام 2019محمد حسن، دخیل،  
2  .155ص ، 2ع ، حقوق الأسرى والمدنیين أثناء الاحتلال أو الغزو، مجلة أبحاث قانونیة، 2007ش، مفتاح عمر، دربا 
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طات الرسمیة والمؤسسات الدستوریة، بل تتجاوزها یعات والسیاسات العامة مقتصرة على السلفي الإطار الأنظمة الديمقراطیة، لا ت عد  الرقابة على التشر 
فراد الفاعلين في المجال العام. وت عد  هذه إلى رقابة مجتمعیة نشطة تشمل الإعلام الحر، ومنظمات المجتمع المدني، والهیئات الشعبیة، بل وحتى الأ

ف التناقضات بين القوانين الوطنیة والالتزامات لة للرقابة المؤسسیة، حیث إن  قدرتها على رصد التشریعات وكشالرقابة الشعبیة بمثابة الضمانة المكم  
دث تأثيرا  مباشرا  في توج ار س خارج البنیة البيروقراطیة للدولة، ولكنها تح  یه السیاسات، وتحفیز الإصلاحات، وإثارة النقاشات الدولیة غالبا  ما تم 

تفاقیات الدولیة، فإن  إشراك المجتمع في مراقبة فضي إلى ضغط تشریعي أو قضائي. ولأن  الدولة لا تملك حق احتكار التأویل القانوني للاالعامة التي ت  
الإعلام  لدستوري. وفي هذا السیاق، تبرز أهمیةمدى احترام التزامات حقوق الإنسان ی صبح أداة ديمقراطیة لا تقل أهمیة عن دور البرلمان أو القضاء ا

ل ی سل ط الضوء على حالات التعارض بين بوصفه القوة الرابعة، لیس فقط في نقل المعلومات، بل في تحلیلها وتفكیكها وتقديمها للرأي العام بشك
حیان، دور المؤسسات تضاهي، في كثير من الأ السیاسات الوطنیة والمعایير الدولیة، مما يجعل من الإعلام الفاعل والمستقل أداة تفسير حقوقي شعبیة

 الدستوریة الرسمیة.

الفئات المهم شة  ی ظهر القانون العراقي في هذا الإطار وعیا  متنامیا  بأهمیة الرقابة الشعبیة في كشف أوجه القصور الحقوقي، وخاصة في ما یتعلق بحقوق
(، تم النص صراحة  على 15ج( من المادة )/3و )أ( /2، وتحدیدا  في الفقرتين )2013( لسنة 38كالأشخاص ذوي الإعاقة. ففي القانون رقم )

مج التربوي ضرورة ضمان حصول جمیع الأطفال ذوي الإعاقة مجانا  على التعلیم الجی د في جمیع مراحل الدراسة الإلزامیة، إضافة إلى إنفاذ مبدأ "الد
النص في تحقیق هدفه یظل رهنا  بوجود إعلام رقابي ومجتمع مدني الشامل" في المدارس والجامعات، وتخصیص مقاعد جامعیة لهم. إلا أن  نجاح هذا 

لتمییز متابع ی سل ط الضوء على نسبة الالتزام الفعلي بهذه النصوص، وی راقب مدى تنفیذها في السیاسات التعلیمیة والمیزانیات، ویكشف حالات ا
بها، يجعل من الإعلام المستقل المصدر الأساسي لمراقبة هذا الالتزام، وهو ما  البنیوي أو الإقصاء غير المعلن. فغیاب المؤشرات الرسمیة، أو التلاعب

لي والتربیة یفسر بروز حملات إعلامیة وحقوقیة كثيرة في العراق تركز على واقع التعلیم الخاص بذوي الإعاقة، وت طالب بمساءلة وزارات التعلیم العا
1عند الإخلال بمبدأ الدمج والمساواة.  

الخاص برعایة وحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر النماذج التشریعیة تطورا  ضمن السیاق  2013( لسنة 38ی عد القانون العراقي رقم )
تعكس وعیا   القانوني العربي في ما یتعلق بإدماج الأبعاد الحقوقیة للفئات المهم شة داخل البنیة المؤسسیة للدولة، ولا سی ما من خلال النصوص التي

ضوح في الفقرتين تشریعیا  بأهمیة الرقابة الشعبیة بوصفها أداة فعالة في كشف أوجه الخلل البنیوي في تنفیذ الالتزامات الحقوقیة. ویتجلى هذا الوعي بو 
طفال ذوي الإعاقة في جمیع مراحل ( من القانون، اللتين تنصان على إلزام الدولة بتوفير التعلیم الجید والمجاني للأ15ج( من المادة )/3و )أ( /2)

في نص الدراسة الإلزامیة، إلى جانب تبني  مبدأ "الدمج التربوي الشامل" وتخصیص مقاعد جامعیة ملائمة لاحتیاجاتهم. إن إدراج هذه المقتضیات 
ث ل فقط اعترافا  تشریعیا  بحق التعلیم كحق فردي، بل هو أیضا  تثبیت لحق جماعي  في المساواة وعدم التمییز، وتكریس لمبدأ العدالة قانوني صریح لا يم 

2التوزیعیة بوصفها التزاما  مؤسسیا  یتجاوز المنح الشكلیة لیطال جوهر السیاسات التعلیمیة وأولویات الإنفاق العام.  

ستقلة في رصد وتقییم تنفیذها، بما یعني غير أن  فعالیة هذه النصوص التشریعیة تبقى مرتبطة عضویا  بمدى انخراط المجتمع المدني ووسائل الإعلام الم
( لا یكتمل إلا من خلال شبكة رقابیة غير رسمیة تسهم في إنتاج الوعي المجتمعي، وتشك ل رافعة ضغط 15أن تحقیق المضمون الحقوقي للمادة )

شریع الرسمي والرقابة الشعبیة یعكس تحولا  في على السلطات العامة لتتحم ل مسؤولیاتها بموجب النصوص القانونیة النافذة. وهذا التداخل بين الت
فئات الهشة، مفهوم السیادة التعلیمیة من احتكار الدولة للقرار إلى إشراك المجتمع في صیاغة وتقییم السیاسات التعلیمیة، ولا سیما تلك الموجهة لل

ارس دورا  بما في ذلك ذوو الإعاقة. ومن هذا المنظور، فإن الإعلام المستقل، حين یعمل بوصف ه جهازا  رقابیا  غير رسمي، ی كمل وظائف الدولة، ويم 
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تخصیص المیزانیات، بنیویا  في مراقبة مدى التزام الجهات المعنیة، وعلى رأسها وزارات التعلیم والتخطیط والمالیة، بتنفیذ المقتضیات المتعلقة بالدمج، و 
 خصوصیة التعلیم الدامج.وتهیئة الكوادر التربویة والتقنیة المؤهلة للتعامل مع 

العامة،  تبرز أهمیة الإعلام هنا لیس فقط في قدرته على نقل الواقع، بل أیضا  في امتلاكه لسلطة رمزیة ت سهم في إعادة ترتیب أولویات السیاسات
نصوص القانونیة وبين ما ی طب ق وإجبار المسؤولين على الرد والتفاعل مع مطالب المجتمع، خصوصا  عندما یكشف الإعلام عن فجوة واضحة بين ال

1فعلیا  على الأرض. ففي ظل غیاب رسمیة دقیقة، أو في حالات التلاعب بالبیانات، یصبح الإعلام الاستقصائي والحقوقي المصدر الأكثر  مؤشرات 
ال ذوي الإعاقة من الوصول إلى مصداقیة في رصد الخروقات، وتوثیق الإقصاء غير المعلن، الذي غالبا  ما یتجلى في شكل حرمان فعلي للأطف

یص المدارس النظامیة، أو إخضاعهم لبرامج تعلیمیة غير ملائمة، أو حرمانهم من فرص الالتحاق بالتعلیم العالي، رغم النصوص التي ت وجب تخص
یؤدي فقط وظیفة الإبلاغ، بل  ج(. ومن هنا فإن الإعلام المستقل، بما يمتلكه من أدوات رصد وتحلیل، لا-15/3مقاعد لهم كما نص ت المادة )

 لرشیدة.ی سهم في تفعیل الرقابة الدستوریة غير المباشرة، وی وف ر بیئة حاضنة للمساءلة المجتمعیة التي ت عد  الیوم من أهم مؤشرات الحوكمة ا

 المبحث الثالث: التعاون الدولي ونقل الخبرات مع صون الاختصاص الوطني

اقدیة أو تشریعیة واضحة. وتستلزم لیة أن یعزز الإصلاحات الوطنیة إذا حددت أهدافه واختصاصاته بصورة تعيمكن للتعاون مع المنظمات الدو 
 ؤولة عن اختیار السیاسات وتقییم نتائجها.الشراكات الفعالة الموازنة بين الحاجة إلى الخبرة الدولیة والحرص على أن تبقى المؤسسات الوطنیة مس

 ون الدولي والشراكات المؤسسيةالمطلب الأول: تطوير التعا

ات الهیاكل یشك ل تطویر آلیات التعاون الدولي لدعم الإصلاحات أحد الأبعاد الاستراتیجیة الحیویة لتعزیز قدرة الدولة الوطنیة، ولا سیما الدول ذ
قیق التكی ف الهیكلي والوظیفي المطلوب مع متطلبات الانتقالیة أو المنظومات المؤسسیة غير المستقرة، على تفعیل التزاماتها الحقوقیة والتنمویة، وتح

بة تتقاطع فیها الجهود النظام الدولي المعاصر. فالإصلاح، في سیاقه القانوني والمؤسساتي، لم یعد فعلا  داخلی ا صرف ا، وإنما تحو ل إلى ممارسة تعاونیة مرك  
خلال آلیات تمویل مشترك، مساعدات فنیة، مشورة مؤسسیة، تدریب تشریعي، وتقییمات الوطنیة مع التوجیهات الدولیة والمعایير المعتمدة عالمیا ، من 

ا بیئة دستوریة دوریة تراقب تقدم الدول في مسار التطویر القانوني. وإن هذه التعددیة في أدوات الدعم والتفاعل لم تكن لتؤتي ثمارها ما لم تتوافر له
 اعتراف مبدئي بضرورة الانفتاح على الشراكة الدولیة، وهو ما بات واضحا  في بعض نصوص الدستور وتشریعیة مرنة، وقابلة للتطویر، ومستندة إلى

2، وفي التطورات التشریعیة الجزئیة التي أ دخلت لاحقا  استجابة  لمتطلبات التعاون الدولي.2005العراقي لسنة   

 أساسیا  لكل العراقیين، بما یضمن لهم تي كر ست الحق في العمل بوصفه حقا  ( من الدستور العراقي ال22من أبرز تلك النصوص ما ورد في المادة )
ثقافیة التي تنص على حق كل فرد في العمل ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وال6حیاة كريمة، وهو ما یتسق مع المادة )

علاقة بين العمال وأرباب العمل على أسس الإقرار بالحق المجرد، بل دعت إلى تنظیم ال( عند 22بشروط عادلة، آمنة، ومنصفة. ولم تتوقف المادة )
نظمات الدولیة كمنظمة العمل الدولیة، والتي اقتصادیة تراعي قواعد العدالة الاجتماعیة، وهو ما ی فسح المجال لتطویر تشریعات العمل عبر مشورة الم

لنقابات والانضمام إلیها ی عد مدخلا  جوهریا  شریعیا  في هذا الإطار. كما أن تكف ل الدولة بحق تأسیس اتشك ل أداة مركزیة في دعم العراق فنیا  وت
، ما یفرض على العراق لیس فقط تطویر 1948م لعا 87لإعادة تنظیم الحیاة المهنیة بما یتناسب مع اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم رقم 

تجسير الفجوة بين المبادئ الدستوریة  فتح قنوات تعاون فني وقانوني مستدام مع المنظمات الدولیة المتخصصة، من أجلقوانين العمل، بل أیضا  
 والتطبیق التشریعي والمؤسساتي.
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وهو ما التصرف ضمن حدود القانون، ( من الدستور بشأن حمایة الملكیة الخاصة وصیانتها، مع ضمان الانتفاع بها و 23ما نص ت علیه المادة )
لكیة كجزء لا یتجزأ من الكرامة الإنسانیة. ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي ت علي من شأن الحق في الم17یتطابق مع ما ورد في المادة )

ه   لمناطقیة والمذهبیة التي د لإزالة الحواجز اوفي الوقت ذاته، فإن تأكید الدستور العراقي على حق كل عراقي في التمل ك في أي مكان من البلاد يم 
عنّ بتكافؤ الفرص وعدم التمییز في عط لت، لفترات طویلة، فعالیة هذا الحق، ویضع على عاتق الحكومة مسؤولیة التعاون مع منظمات دولیة ت  

ل الأیدي العاملة والبضائع حریة انتقا (، والتي كفلت24التمل ك، لضمان صیاغة سیاسات إسكانیة واستثماریة أكثر عدالة وشفافیة. أما المادة )
اجتماعیة يمكن عبرها فتح مسارات تعاون مع منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد، –بين الأقالیم والمحافظات، فتشكل قاعدة اقتصادیة

القیود غير الضروریة على حركة  ا یتعلق برفعومؤسسات التنمیة الإقلیمیة، لمواءمة السیاسات الداخلیة مع التزامات الدولة التنمویة، لا سیما في م
 الأفراد ورأس المال داخل الدولة.

 سیاق التعاون تكتسب المبادرات التشریعیة المتعلقة بالحریات العامة، لا سیما مشروع قانون الحق في حریة التعبير والتظاهر السلمي، أهمیة متزایدة في
اطیة إذا لم تتوفر ضمانات تشریعیة لحمایة الحریات الأساسیة. ویندرج هذا المشروع الدولي، إذ لا يم كن لأي إصلاح أن یستند إلى قواعد ديمقر 
( من الدستور العراقي، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 38ضمن الاستحقاقات القانونیة المتراكمة استناد ا إلى المادة )

محور ا دائم ا في التوصیات التي ت صدرها الهیئات التعاهدیة، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان، وهو ما والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه ی عد  
أو  يجعل من إعادة طرحه وتطویره نقطة ارتكاز لتطویر آلیة تشاركیة مع تلك المؤسسات الدولیة، تمك ن العراق من الانتقال من مرحلة الإنكار

اعل الإيجابي. كما أن الملاحظات المقد مة من المنظمات غير الحكومیة والهیئات الأممیة واللجنة البرلمانیة المعنیة التجاهل إلى مرحلة الامتثال والتف
 بحقوق الإنسان، ت شكل فرصة حقیقیة لتحسين جودة النصوص، وضمان توازنها بين احترام حریة التعبير وبين تنظیمها على نحو لا ی فرغها من

1محتواها.  

، قد ساهمت في إعادة إحیاء الجدل القانوني والسیاسي 2019هرات الشعبیة، لا سیما تلك التي اندلعت في تشرین الأول/أكتوبر موجات التظا
ة وتحظى بشأن الحریات العامة، وفي تعزیز مطالبة الشارع والمجتمع المدني بضرورة التعاون مع المؤسسات الدولیة لتطویر تشریعات تتسم بالمصداقی

على المتظاهرین،  2004( لسنة 19 واسع. كما أن الاعتراضات القانونیة التي أ ثيرت حول تطبیق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )بقبول شعبي
نب السلطات اللجوء إلى  قوانين رغم تجاوزه الزمني، طرحت ضرورة ملح ة لتشریع وطني خالص ینظ م الحق في التظاهر وفق معایير الأمم المتحدة، ويج 

ات داخلیة دستوریة أو استثنائیة. ومن هذا المنطلق، فإن أي تعاون دولي في مجال الإصلاح القانوني لا يم كن أن یكون مثمر ا ما لم یتم تطویر آلی غير
2یاسي للعراق.وطنیة تعمل على ترجمة المبادئ الدولیة إلى سیاسات تشریعیة تنفیذیة ملموسة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الأمني والاجتماعي والس  

لیة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان تتزاید أهمیة هذا التفاعل أیضا  في ما یتصل بمسألة منظمات المجتمع المدني، حیث أكدت التوصیات الدو 
س الجمعیات ن قیود مفرطة على تأسیالخاص بالجمعیات الأهلیة، لما یتضمنه م 2010( لسنة 12وهیئات المعاهدات ضرورة مراجعة القانون رقم )

لمدنیة والسیاسیة. وبالتالي فإن تطویر ا( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 22ونشاطها وتمویلها، وهي قیود لا تتماشى مع ما تنص علیه المادة )
للوجستي المخصص على الدعم الفني وا هذا القانون ی عد  من مقتضیات الالتزام بمبدأ التعاون الدولي، بل ومن شروط تمكين العراق من الحصول

المرتبطة بالحوكمة، مكافحة الفساد، والعدالة  لتقویة المجتمع المدني، باعتباره شریكا  لا غنّ عنه في تنفیذ أجندة الإصلاحات، خصوص ا في القطاعات
 الانتقالیة.
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 المطلب الثاني: المساعدة الفنية وبناء القدرات الوطنية

إجراءات قابلة للقیاس. ویقتضي ذلك تطویر  المؤسسات إلى الخبرات اللازمة لترجمة النصوص الحقوقیة إلى تظهر أهمیة المساعدة الفنیة عندما تفتقر
 ن التشریع وعن شكاوى الأفراد.برامج تدریب للقضاة والموظفين والأجهزة الرقابیة ترتبط بقضایا فعلیة، لا الاكتفاء بدورات منفصلة ع

نظومة وطنیة متكاملة ومتینة قادرة على إعمال تدریب في مجالات حقوق الإنسان أحد الركائز الجوهریة لبناء میشك ل تفعیل برامج المساعدة الفنیة وال
التفعیل لا ی عد مجر د خیار إجرائي أو مسارا   المبادئ الدستوریة والالتزامات الدولیة في الواقع التشریعي والمؤسسي على نحو  فع ال ومستدام. فهذا

 المجالات القانونیة والإداریة والقضائیة ذات وقي الرسمي، بل هو في جوهره استجابة هیكلیة واعیة لضرورة بناء القدرات الوطنیة فيمكملا  للعمل الحق
م، تبقى دون أثر ملموس إن لم تقترن الصلة بحقوق الإنسان، انطلاق ا من إدراك مركزي بأن النصوص القانونیة، مهما بلغت من الدقة والانسجا

للازمة للتفسير والتنفیذ والتقويم. وفي هذا امهني وفكري مستمر للعاملين في مختلف مؤسسات الدولة، یزو دهم بالأدوات المفاهیمیة والتقنیة  بتكوین
یلة فع الة لتجاوز یة والتطبیق الفعلي، كما ی عد وسالإطار، فإن تفعیل برامج التدریب والمساعدة الفنیة يمث ل حلقة الوصل الضروریة بين الإرادة التشریع
ات أو تلك التي لم تكتمل فیها بعد عملیات بناء الفجوات المعرفیة والمؤسساتیة التي تعیق نفاذیة الحقوق، لاسیما في النظم القانونیة الخارجة من أزم

 الدولة ومأسسة العدالة.

دولة بإصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادیة ( من الدستور العراقي هذا التوجه من خلال التنصیص على التزام ال25تؤكد المادة )
ذلك حقوق حدیثة، وهو ما یستبطن بالضرورة تمكين الكوادر الوطنیة على المستویين الفني والحقوقي من أدوات الإدارة الاقتصادیة الحدیثة، بما في 

ون مع المنظمات الدولیة المتخصصة في میادین الحوكمة الاقتصادیة وحقوق العمال، العدالة التوزیعیة، والنزاهة في إدارة الموارد، وذلك من خلال التعا
تجاه  الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة. إن  إصلاح الاقتصاد لا ی فهم في هذا السیاق كعملیة مالیة محضة، بل كعملیة ترتبط بمسؤولیات الدولة

وقیة صارمة تضمن التوازن بين الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة، وهو مواطنیها، وتستوجب إخضاع جمیع السیاسات الاقتصادیة لرقابة حق
العامة، ما لا يمكن تحقیقه دون تدریب مستمر لكوادر وزارات الاقتصاد والمالیة والتخطیط، وإدماج المفاهیم الحقوقیة في برامج إعداد السیاسات 

1لإنمائي أو البنك الدولي أو المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.سواء عبر التعاون مع منظمات كمبرنامج الأمم المتحدة ا  

( من الدستور على أن الدولة تكفل تشجیع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وهو نص ی ظهر توجها  دستوریا  نحو الانفتاح 26تنص  المادة )
یة ضمان أن تكون هذه الاستثمارات متوافقة مع المعایير الحقوقیة، ولا الاقتصادي، ولكنه في الوقت نفسه یطرح تحدیات حقوقیة جد یة تتعل ق بكیف

ینبغي  تؤدي إلى تهمیش الفئات الضعیفة، أو المساس بالبیئة، أو انتهاك حقوق العمال والمرأة. ومن هنا، فإن أحد مجالات المساعدة الفنیة التي
ات تقییم الأثر الحقوقي للاستثمارات، وعلى تضمين بنود حقوق الإنسان في العقود التركیز علیها هو تدریب الهیئات الرقابیة والتنفیذیة على أدو 

المقارنة  الاستثماریة، وعلى تطویر آلیات الشفافیة والمساءلة المجتمعیة في إدارة المشاریع الكبرى. ويمكن في هذا السیاق الاستفادة من التجارب
جیة الأمم المتحدة للمشتریات العامة المستدامة، وتكییفها مع السیاق العراقي عبر ورش عمل، وتوصیات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ومنه
2وإعداد أدلة تنفیذیة، ومراجعة القوانين ذات الصلة.  

خصیة القانونیة، یكتسب ملف إعادة الجنسیة إلى الأكراد الفیلیين أبعادا  قانونیة وإنسانیة خاصة، إذ ی شك ل نموذجا  فاقعا  لانتهاك الحق في الش
كافئ ویكشف عن الحاجة الماسة إلى تفعیل برامج تدریبیة تستهدف الجهات الإداریة المعنیة بالجنسیة والأحوال المدنیة، من أجل ضمان تطبیق مت

د أوصت اللجنة المعنیة المعد ل، لا سیما في ما یتعلق باستعادة الجنسیة واكتسابها ونقلها. وق 2006لسنة  26ومنصف لأحكام قانون الجنسیة رقم 
ة، وتوحید بحالات انعدام الجنسیة التابعة للأمم المتحدة بضرورة تیسير حصول الأكراد الفیلیين على الجنسیة من خلال إزالة جمیع العقبات الإداری
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ت م على العراق التعاون م ع هذه اللجنة وغيرها من هیئات الإجراءات على نحو شفاف، وضمان خضوع جمیع الطلبات لرقابة قضائیة فعالة، ما يح 
متثال المعاهدات لتصمیم برامج تأهیلیة للقضاة وموظفي دوائر الجنسیة، تتضمن إرشادات عملیة قائمة على المبادئ الدولیة، وتم ك ن من ضمان الا

 فرد في التمتع بجنسیة منذ الولادة. ( من اتفاقیة حقوق الطفل، التي تؤكد على حق كل7و )( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15للمادتين )

یتطلب فإن ضمان تطبیق القوانين واللوائح المتعلقة باكتساب الجنسیة واستعادتها على جمیع الأشخاص دون تمییز، كما أوصت به اللجان الأممیة، 
لامیة، بما في ذلك توعیة الموظفين العمومیين جهودا  تدریبیة ممنهجة تتجاوز النطاق القانوني البحت لتشمل النطاقات الإداریة والسیاسیة والإع

ار ذلك أحد بمخاطر التمییز، وتزویدهم بمهارات التعامل مع الفئات الهشة، ورفع وعي المجتمعات المحلیة بأهمیة شمول الجمیع في سجل الجنسیة، باعتب
قیة أن تنسق مع المكتب الإقلیمي للمفوضیة السامیة لشؤون مكونات المواطنة الفاعلة والكرامة الإنسانیة. وفي هذا السیاق، يمكن للدولة العرا

ة للقضاة اللاجئين، أو برنامج الحمایة التابع للیونیسیف، لتطویر مواد تدریبیة وتطبیقیة مخصصة لمسؤولي التسجیل المدني، وأن تنظم دورات متخصص
 1954لي مع مبادئ الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقیة والمحامين العاملين في قضایا الجنسیة، بحیث یتقاطع التكوین القانوني المح

1الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسیة، والتي دعت اللجنة الأممیة العراق إلى المصادقة علیهما. 1961الخاصة بوضع عديمي الجنسیة، واتفاقیة   

ستراتیجیة وطنیة لحقوق الإنسان ت دمج إرادة مؤسسیة واضحة تتجس د في وضع ا كما أن تفعیل برامج المساعدة الفنیة في هذا المجال یتطلب وجود
ات الدولیة، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز ضمن أهدافها ب عد التدریب وبناء القدرات، وت رصد لها موارد كافیة، وت دار بشراكة فع الة مع المنظم

كز على تقییم دوري لاحتیاجات المؤسسات، كون فع الا  إلا إذا خ طط له ضمن مقاربة شاملة ترتالبحثیة الوطنیة. فالتكوین المستمر لا يمكن أن ی
قد مة إلى الهیئات الأممیة، وعلى رصد فجوات الأداء التشریعي وال

 
قضائي في إنفاذ الحقوق، سواء في المیدان المدني وعلى مخرجات التقاریر الوطنیة الم

مؤثرة، وتفشل في بناء الكتلة المهنیة الوطنیة  اعي والثقافي. ومن دون ذلك، تظل التدریبات المعزولة مناسباتیة وغيروالسیاسي، أو الاقتصادي والاجتم
 القادرة على إحداث التحول المنشود في ثقافة المؤسسات تجاه حقوق الإنسان.

 المطلب الثالث: الإفادة من التجارب المقارنة وتكييفها مع الواقع العراقي

ط بإرادة التنفیذ والظروف السیاسیة والقدرة نقل النماذج الدستوریة والرقابیة بين الدول على صورة تقلید آلي، لأن فاعلیة كل نموذج ترتب لا یصلح
ة على الحد اقیة وخصوصیات المجتمع، مع المحافظالإداریة. وعلیه یتعين انتقاء العناصر التي أثبتت جدواها، ومراجعتها في ضوء البنیة القانونیة العر 

 الأدنى الملزم من ضمانات حقوق الإنسان.

لدولیة لحقوق الإنسان، إحدى أهم الأدوات ایشك ل استعراض الأمثلة الناجحة من التجارب الدولیة في مجال مواءمة التشریعات الوطنیة مع المعایير 
یكلیة، وتحدیدا  تلك التي تمر بمرحلة ما هیة إلى تحقیق إصلاحات المنهجیة التي يمكن أن تسهم في إثراء النقاش الحقوقي والفقهي في الدول الساع

عاهدات الدولیة. فالتجربة المقارنة لا ت قد م بوصفها بعد النزاع، أو تعاني من ازدواجیة في البنّ التشریعیة، أو نقص في الامتثال المؤسساتي لمقتضیات الم
یسمح بتكییف ما یصلح منها مع الخصوصیات  كی ا للملاحظة والتحلیل والاقتباس المدروس، بمانموذج ا جاهز ا للاستنساخ، بل بوصفها مجالا  دینامی

ابكة بين مركزیة السلطة، وتعدد الهویات، الدستوریة والاجتماعیة للدولة المعنیة. وفي السیاق العراقي، حیث یواجه النظام القانوني تحدیات متش
 رفاهیة؛ بل إطار ا لتجاوز الانغلاق لاتطبیق، تصبح الاستفادة من النماذج الدولیة الناجحة ضرورة ووجود فجوة تنفیذیة مزمنة بين النصوص وال

 القانوني، وتعزیز التعل م المؤسسي، وتحقیق التلاقح التشریعي بين المحلي والعالمي.

( من الدستور 102عراق، التي تم تأسیسها بموجب المادة )من بين أبرز النماذج التي يمكن البناء علیها، تجربة المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في ال
المعدل، لتكون الجهة الوطنیة  2008لسنة  53العراقي، والتي ت عد من الهیئات الدستوریة المستقلة، وقد تم إرساؤها تشریعی ا بموجب القانون رقم 
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إنشاء وعمل المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان. هذا النموذج، وإن المعنیة بحمایة وتعزیز حقوق الإنسان، بما یتوافق مع مبادئ باریس الخاصة ب
ث ل خطوة متقدمة في تبني ال عراق لمقاربة مؤسسیة واجه بعض الانتقادات المرتبطة بالحیادیة والكفاءة أحیان ا، إلا أنه من الناحیة الهیكلیة والتنظیمیة يم 

یعیة في خلق مسار وطني داخلي للتقويم والمساءلة الحقوقیة، دون انتظار تقاریر خارجیة أو مستقلة في مجال الحقوق والحریات، وی عبر  عن رغبة تشر 
ا مادی ا وبشری ا وبنّ تحتیة لهذه الهیئة، ی عد مؤشرا  إيجابی ا على إمكانیة ت طویر تجربة المفوضیة عبر ردود فعل أممیة. كما أن تقديم الحكومة العراقیة دعم 

الفضلى في مؤسسات مماثلة، مثل دیوان المظالم في إسبانیا، أو اللجنة الكندیة لحقوق الإنسان، أو هیئة المساواة والمظالم الاستفادة من الممارسات 
1البریطانیة، خاصة في ما یتعلق بالتقاریر الدوریة، وأنظمة الشكاوى، وآلیات المتابعة التشریعیة، والقدرة على التدخل أمام المحاكم.  

اص ذوي الإعاقة كمرجعیات عملیة ت الهشة، تظهر تجارب الدول التي استطاعت إرساء تشریعات فع الة لحمایة حقوق الأشخفي إطار دعم الفئا
لى عدد من الالتزامات المترتبة على ع 2013لسنة  38هامة يمكن الإفادة منها في تطویر السیاسات العراقیة ذات الصلة. فقد نص القانون رقم 

، وعلى رأسها الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، مثل التدریب المستمر للكوادر الطبیة وشبه الطبیة على احترام حقوق هذه الفئة الدولة في هذا المجال،
من القانون  9، والفقرة )ح( من المادة 3من المادة  8و  6والحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة على قدم المساواة. كما ألزمت الفقرات 

ة للمستفیدین أنفسهم في وضع هذه ، الجهات الحكومیة بتوفير خدمات التأهیل وإعادة التأهیل، من خلال سیاسات دامجة، ومشاركة فع الذاته
ح بترجمتها إلى خدمات واقعیة ملموسة، السیاسات وتنفیذها. غير أن فعالیة هذه النصوص تبقى مشروطة بتوفر البیئة المؤسسیة والفنیة التي تسم

ق الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام الخدمات ا ی برز أهمیة الاستفادة من تجارب مثل النموذج السویدي أو الفنلندي، اللذ ین نجحا في ربط حقو وهو م
كرامة، والاعتماد على النفس، وی ؤطره الاجتماعیة والصحیة الشاملة، من خلال برامج حكومیة تستند إلى منهج تشاركي، یقوم على المساواة، وال

 لقانون وی دعمه التدریب والتقويم المستمر.ا

لمانیا على لعل من أبرز مجالات التعل م الممكنة من التجارب الدولیة في هذا المضمار، هو الدمج ما بين التشریع والسیاسات التشغیلیة، كما فعلت أ
التحفیزي سبیل المثال، حين ربطت نصوص قانون الإدماج الفیدرالي للأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج التدریب المهني، والتوظیف المیسر، والتمویل 

اص، لأرباب العمل، وهو ما يمكن للعراق أن یستفید منه من خلال تفعیل الفقرات المتعلقة بتخصیص نسب تشغیل إلزامیة في القطاعين العام والخ
من وظائف  %5، واللذ ین حد دا نسبة 2013لسنة  205، وقرار مجلس الوزراء رقم 2013لسنة  38من القانون رقم  16كما نصت المادة 

موظف ا، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن  60من وظائف مؤسسات القطاع الخاص التي یزید عدد العاملين فیها على  %3و لقطاع العام ا
ل بعض الدو ضعف التنفیذ العملي لهذه النسب یعكس خللا  بنیویا  لا يم كن تجاوزه دون الاستفادة من الأدوات التنظیمیة والإجرائیة التي اعتمدتها 
ابة مؤسسیة الأوروبیة، والتي ربطت الإعفاءات الضریبیة والمحفزات الاقتصادیة مباشرة بمدى التزام أرباب العمل بتشغیل هذه الفئة، وأدخلت نظام رق

2صارم یتضمن عقوبات واضحة في حالة التقصير.  

التجارب الإقلیمیة، مثل تجربة تونس  أیض ا الاستفادة منكما يجب ألا یقتصر النظر إلى التجارب الناجحة على الدول الغربیة فحسب، بل يمكن 
كیبة متنوعة ومهام متعددة، وتجربة الأردن في في إرساء هیئة مستقلة للوقایة من التعذیب، وتجربة المغرب في إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتر 

لنامیة قادرة، في حال توفر الإرادة السیاسیة اوجمیعها نماذج تثبت أن الدولة إصلاح نظام العدالة عبر الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
خلال توظیف التعاون الدولي والقدرات  والرؤیة القانونیة، على إحداث تحول جذري في بنیتها الحقوقیة، دون المساس بثوابتها السیادیة، بل من

قوقیة، وتفعیل دور القضاء الدستوري في مراقبة ادة هیكلة العلاقة بين الدولة ومؤسساتها الحالمحلیة في آن  مع ا. وهذه النماذج قد ت لهم العراق لإع
 شفافیة والاحترام المتبادل.التشریعات ذات الأثر الحقوقي، وتنظیم العلاقة بين السلطة التنفیذیة والمجتمع المدني على أسس من ال

                                                             
1  .133. القضاء الدستوري في العراق. بغداد: دار ومكتبة السنهوري القانونیة والعلوم السیاسیة. ص 2015طالب، مصدق عادل،  
2  .301ص لموصل، كلیة الحقوق، ، جامعة ا38ع ، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والحریات العامة في العراق، مجلة الرافدین للحقوق، 2008مصطفى سالم، النجفي،  



 1403اسفند  ،پنجم، شماره چهارمدوره فصلنامه فقه جزای تطبيقي،  /17 

 

 الخاتمة

ي لا یبلغ غایته ما لم یرتبط بضمانات مؤسسیة مستقلة وموارد تنفیذیة واضحة ومسؤولیة مستمرة تؤكد الدراسة أن الإصلاح الدستوري والتشریع
عن النتائج. ولا یتعارض الانفتاح على الخبرات والتوصیات الدولیة مع الاحتفاظ بالاختصاص الوطني إذا جرى على أساس مشروعیة محددة 

والإداریة والمجتمعیة على مختلف مراحل التنفیذ. وعلى هذا الأساس تبرز السیادة المسؤولة مسارا  وحاجات عراقیة معلنة، مع توفير الرقابة القضائیة 
 عملیا  لتوحید مقتضیات الاستقلال الوطني والحمایة الحقوقیة.

 النتائج

عود غالبا  إلى غیاب الإرادة السیاسیة . تبين  أن الفشل في تفعیل دور الآلیات الرقابیة المستقلة، كالمفوضیات الوطنیة ومجالس حقوق الإنسان، ی1
( من الدستور العراقي، مما ی ظهر فجوة بين 102والتأطير التشریعي الضامن لاستقلالیتها، رغم أن الدساتير نص ت علیها بوضوح كما في المادة )
ا النص الدستوري والتطبیق العملي، ویشير إلى ضرورة تعدیل القوانين المنظمة لها لت طابق مبادئ  باریس وتعز ز وظیفتها الرقابیة. ویستلزم ذلك أیض 

نح هذه الهیئات میزانیات مستقلة وصلاحیات إلزامیة تجعل تقاریرها مرجعیة في السیاسات العامة، لا مجرد وثائق شكلیة أو إعلامیة  .أن تم 

لعدالة الانتقالیة أو تعزیز مشاركة المرأة، يم كن أن یكون . أوضحت الدراسة أن استلهام النماذج الدولیة الناجحة، كما هو الحال في بعض تجارب ا2
یغ غير ذا فاعلیة كبيرة في دول مثل العراق ولبنان ومصر، شریطة أن یتم نقل الخبرة وتكییفها مع الخصوصیات الوطنیة، وعدم فرضها من الخارج بص

دث رفض ا شعبی ا أو مؤسساتی ا. فالتجربة المقارنة لا يمكن أن ت ثمر إلا إذا خضعت لعملیة  منسجمة مع البنیة الاجتماعیة والدستوریة، حتى لا تح 
 غربلة نقدیة تحدد ما یصلح للاقتباس وما يجب تكییفه أو تجاوزه.

 اوى. بی نت التحلیلات القانونیة أن التزامات العراق بموجب اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تجد ترجمة كافیة على مستوى آلیات الشك3
، مما ی شير إلى ضرورة إدماج المعایير الدولیة بشكل مؤسسي 2013لسنة  38أو الترتیبات التیسيریة في أماكن الاحتجاز، رغم وجود القانون رقم 

سساتیة في السیاسات الجنائیة، وتدریب الجهات الأمنیة والقضائیة لتفادي ممارسات تمییزیة صامتة. وی ضاف إلى ذلك ضرورة تطویر بنیة تحتیة مؤ 
 تستوعب حاجات ذوي الإعاقة، وتوفر لهم مشاركة فعلیة في مراقبة السیاسات المتعلقة بهم.

( من الدستور العراقي، ت عد أساسا  يمكن البناء 27. توصلت الدراسة إلى أن القاعدة الدستوریة التي تنص على حرمة المال العام، كما في المادة )4
لرشیدة العالمیة، عبر تعزیز النزاهة والرقابة المجتمعیة، على أن یتم ذلك ضمن نموذج عراقي متكامل یستفید من علیه في استلهام نماذج الحوكمة ا

شاریع العامة خبرات الدول الأخرى دون إفراغ الخصوصیة السیادیة من محتواها القانوني والمؤسساتي. وهذا یستدعي إشراك المجتمع المدني في مراقبة الم
 وازیة لهیئات الرقابة الرسمیة، مما یرس خ الشفافیة والمحاسبة.وإعداد تقاریر م

 . خلصت الدراسة إلى أن إدراج منظور النوع الاجتماعي والإعاقة في التشریعات لا یكفي بذاته، بل يجب أن ی قترن بإعادة تصمیم السیاسات5
قى دون فاعلیة ما لم ت ترجم إلى إجراءات تنفیذیة ومیزانیات خاصة وتدریب ، التي تب1325العامة، كما في خطة العمل الوطنیة العراقیة لتطبیق القرار 

یاسات، شامل، وفق ا للنماذج التي ط ب قت بنجاح في دول مثل تونس أو البوسنة. ويجب أیض ا ضمان مشاركة النساء وذوي الإعاقة في إعداد هذه الس
 وعدم الاكتفاء بالصیاغات الرمزیة.

اء الشراكات الاستراتیجیة مع المنظمات الدولیة، كالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، . أثبتت الدراسة أن بن6
د د حدود التدخل وأهدافه وآلیات  ی شك ل مدخلا  فع الا  لدعم الإصلاحات التشریعیة والرقابیة، على أن یتم ذلك ضمن إطار قانوني وطني واضح يح 

ا یضمن عدم تجاوز تلك المنظمات لصلاحیات الدولة أو الإخلال بالتوازن الدستوري. وی ستحسن في هذا الصدد إصدار قانون ینظم متابعته، بم
د د صلاحیاتها داخل الأراضي العراقیة.  العلاقات مع المنظمات الدولیة ويح 
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 التوصيات

المنظ م لعمل المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان بما یضمن استقلالیتها الفعلیة والموازنة . ی وصى بأن ی بادر المشر ع العراقي إلى تعدیل الإطار القانوني 1
دولیة ذات الكافیة لأداء مهامها، مع النص صراحة على إلزام السلطات بالتعاون معها وتنفیذ توصیاتها، وذلك تماشیا  مع مبادئ باریس والمعایير ال

هاز شكلي غير فاعل. كما ی ستحسن النص على مبدأ عدم جواز تدخل السلطات التنفیذیة في تشكیل الصلة، وتفادیا  لتحو ل هذه الهیئة إلى ج
ارسة الرقابة المفوضیة أو التأثير على أعمالها، وتحدید مدة واضحة ومستقلة لعضویة أعضائها، بما یضمن الحصانة الوظیفیة ویوفر البیئة المناسبة لمم

 الحقوقیة بحیاد.

التشریعیة والتنفیذیة بوضع آلیة قانونیة دائمة لمواءمة التشریعات الوطنیة مع الالتزامات الدولیة، من خلال إنشاء لجنة خبراء  . ت وصى السلطات2
ع تقاریر وطنیة متعددة الاختصاصات تكون مرتبطة بمجلس النواب أو مجلس الوزراء، تتولى مراجعة النصوص الحالیة، واقتراح التعدیلات اللازمة، ورف

ش ریة إلى الجهات المختصة حول مدى الاتساق مع المعاهدات الدولیة المصادق علیها. وینبغي أن ت نشر هذه التقاریر بشفافیة، وت عرض للنقادو 
 المجتمعي قبل تبني أیة سیاسات تشریعیة جدیدة، بما یضمن إشراك فاعل للمجتمع المدني والنقابات القانونیة في الرقابة.

ة وطنیة متكاملة لإدماج منظور النوع الاجتماعي والإعاقة في جمیع السیاسات العامة، وتخصیص موارد مالیة واضحة لتنفیذ . ی وصى بتطویر خط3
قییم، هذه الخطة، وإنشاء وحدات تنفیذیة داخل الوزارات المعنیة، مع ضمان مشاركة النساء وذوي الإعاقة في جمیع مراحل التخطیط والتنفیذ والت

ابع الرمزي نحو التمكين الفعلي. وینبغي ربط الخطة بمؤشرات كمیة ونوعیة لقیاس مدى فاعلیة السیاسات الحكومیة في خفض الفجوة بما یتجاوز الط
 الجندریة والفوارق بين الأفراد على أساس القدرة الجسدیة أو العقلیة.

د د آلیات التعاون والشراكة، ویضبط حدود التدخل الفني، ویضمن . ی نصح بأن ی نظ م المشر ع العلاقة مع المنظمات الدولیة عبر قانون خاص يح  4
ا  على احترام السیادة الوطنیة من جهة، والاستفادة القصوى من الدعم المؤسسي والتقني الخارجي من جهة أخرى، بما يخلق نموذجا  عراقیا  منفتح

بشأن الشفافیة المالیة، وتبادل المعلومات، وتحدید نطاق تدخل الخبراء العالم دون الارتهان له. وی فضل أن يحتوي القانون على نصوص تفصیلیة 
 الدولیين، لضمان التكامل لا التداخل.

صیات الدولیة . ت وصى الجهات التنفیذیة والتشریعیة بإنشاء وحدة متخصصة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو البرلمان ت عنّ بمتابعة تنفیذ التو 5
وضمان رفع التقاریر الوطنیة في موعدها، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقاریر الظل، وذلك بهدف تعزیز شفافیة الدولة لحقوق الإنسان، 

نح هذه الوحدة صلاحیة التنسیق بين جمیع الوزارات المعنیة، وتوثیق بی  انات التنفیذأمام الهیئات الدولیة وتحسين صورتها الحقوقیة. وی ستحسن أن تم 
 بشكل مركزي ومتاح للرأي العام.

زامات . ی وصى بتوسیع صلاحیات دیوان الرقابة المالیة وهیئات مكافحة الفساد، وتعدیل القوانين ذات الصلة بما یسمح لها بمراقبة تنفیذ الالت6
في حال وجود تجاوزات، وربط أداء الهیئات الحكومیة الحقوقیة المرتبطة باستخدام المال العام، وإنشاء مسارات تظل م مفتوحة للمواطنين والمجتمع المدني 

أو مساءلیة بمؤشرات الشفافیة والمساءلة. وی نصح بوضع معایير قیاس موضوعیة وتقییم سنوي علني لأداء الوزارات والهیئات، وربطه بإجراءات تحفیزیة 
 بحسب نتائج التقییم.

 المصادر
 الكتب والمؤلفات
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